
أكد ماجد ســيف الغرير، رئيس مجلس 

إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ضرورة 

وضع إحصــاءات دقيقة وواقعية حول 

المواطنين العاطلين عن العمل، بحيث 

الحقيقية مع  يتم توضيــح أعدادهــم 

توفير بيانــات حول مؤهلاتهم العملية 

التفريق  والدراسية. وشدد على ضرورة 

عند وضع هذه البيانات بين المواطنين 

الذين لا يشــغلون أي وظيفة ويبحثون 

عــن عمــل، وبيــن أولئــك الموظفين 

الراغبين بالحصول على وظيفة أفضل.

ودعا إلى ضرورة تغيير ثقافة العمل، 

بحيــث تكــون توقعــات المــرء أكثر 

واقعيــة تجاه الوظيفــة خلال المراحل 

المهنيــة المبكرة، من حيث مســتوى 

الرواتب والميزات الوظيفية وســاعات 

العمــل، مع ضرورة التمييز بين القطاع 

الخاص الذي يعمل على أســس تجارية 

بحتة مع ســاعات عمل أطول، مقارنة 

مــع الوظيفة الحكوميــة التي قد توفر 

ميزات أكثر وساعات عمل أقل.

تطور مهني
كما شــدد على ضرورة التحلي بالإرادة 

والطمــوح اللازميــن للعمــل والتطور 

المهني، مع التحلي بالمرونة المطلوبة 

في بيئة العمــل بالقطاع الخاص، 

الشــركات  أن  إلــى  مشــيراً 

مــع  تتعامــل  الخاصــة 

الموظفيــن  المواطنيــن 

خاص  بأســلوب  لديهــا 

للحفــاظ عليهــم ضمن 

فريــق العمــل وضمــان 

نســبة التوطيــن لديهــا، 

العالميــة  الشــركات  لكــن 

تحرص على المساواة بين 

مختلف  من  العمل  فريق 

الجنسيات.

ولفت إلــى أن تغييــر ثقافة العمل 

يتطلــب أيضاً التدريب العملي للطلاب 

خــلال مرحلــة الدراســة الجامعية، إذ 

يوفــر لهم الالتحــاق ببرامــج تدريبية 

فــي شــركات القطــاع الخــاص خلال 

فترة الصيف خبرة عملية تســاعد على 

توســيع فرص توظيفهم بعــد التخرج. 

وبيّــن الغريــر ضــرورة تعديــل بعض 

الخاصة بعمل  القوانيــن والإجــراءات 

المواطنين، من ضمنها تســريع تعديل 

ســجل المواطن لــدى الهيئــة العامة 

للمعاشــات عند الانتقال مــن القطاع 

الذي  الخــاص  القطاع  إلــى  الحكومي 

يأخذ عادة عاماً كاملًا.

ولفت إلى ضرورة احتساب توظيف 

المواطنيــن الذين لا يحملون شــهادة 

جامعيــة ضمــن حصــة التوطين لدى 

الشــركات، وهــو الأمــر الــذي لا يتم 

حاليــاً إذ يتــم احتســاب المواطنيــن 

الجامعييــن فقــط. وأكــد الغريــر أن 

إنتاجية المواطنين باتت تنافســية في 

ســوق العمــل بمختلــف التخصصات 

والقطاعــات، لافتاً إلــى أن الكثير من 

الشركات والمؤسسات الناجحة يديرها 

المواطنون بكفاءة واقتدار.

أولوية استراتيجية
وقال أحمد رحمة المسعود، نائب رئيس 

مجلــس إدارة »مجموعة المســعود«، 

إن المجموعــة تضع عمليــة التوطين 

فــي مقدمــة أولوياتها الاســتراتيجية، 

إيمانا منها بأهمية الاستثمار في 

باعتبارها  الشــابة  الطاقات 

عماد المســتقبل، مشيراً 

إلــى أن تحفيز عمليات 

تكــون  قــد  التوطيــن 

من خــلال التركيز على 

عــدة مجالات رئيســة، 

على  العمل  رأسها  وعلى 

تنمية الشــباب الإماراتيين 

لخدمــة  المؤهليــن 

الاقتصاد الوطني، وتوفير 

وتدريبية  مهنيــة  فــرص 

للمواطنين في القطاعات التجارية.

وأضــاف أن المجموعة تمضي قدماً 

في مســاعيها لخلق بيئة عمل محفزة 

ومشجعة للطاقات المواطنة، واضعين 

نصــب أعيننا توفيــر الفــرص المهنية 

والتدريبية للمواطنيــن الإماراتيين عبر 

قطاعاتنا التجارية المتنوعة، كما نتطلع 

إلــى الاســتمرار بتوفير آفــاق جديدة 

لزيــادة معــدل التوطين فــي القطاع 

الخــاص، التزامــاً منا بدعم مؤشــرات 

الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، 

في تدريــب وتنمية الكــوادر الوطنية 

اقتصاد  بناء  وتفعيل مســاهماتهم في 

تنافسي معرفي مبني على الابتكار.

وأوضــح أن »مجموعة المســعود« 

من المســاهمين الفاعلين في إشــراك 

الشــباب الإماراتييــن ضمــن القطــاع 

الخاص، مدعوميــن بمحفظة متكاملة 

والبرامــج  النوعيــة  المبــادرات  مــن 

»برنامــج  رأســها  وعلــى  التدريبيــة، 

للمواطنيــن  الوظيفــي  التدريــب 

الإماراتييــن« الذي يمثــل نقلة نوعية 

على صعيد تحديــد وتطوير المواهب 

لضمان  العاليــة  والقــدرات  الواعــدة 

تحقيق النجاح والتميز في المســتقبل، 

حيــث تكمن أهمية البرنامج في دوره 

المحــوري في رعاية طلبــة الجامعات 

الكهربائية  الهندســة  تخصصات  ضمن 

والميكانيكيــة، من الراغبين في العمل 

في قطاعات الســيارات والنفط والغاز 

والقطاع البحري. 

أسباب عدة
مصبــح  محمــد  ويــرى 

الرئيــس  النعيمــي، 

لمجموعــة  التنفيــذي 

»مــوارد  شــركات 

للتمويــل«، أن التراجع 

معــدلات  فــي  الكبيــر 

القطــاع  فــي  التوطيــن 

الخاص يعود إلى أسباب 

عــزوف  منهــا  عديــدة 

في  العمل  عن  المواطن 

القطاع الخاص بوجــه عام والمصرفي 

بوجــه خــاص، ناهيك عــن أن هناك 

فئة كبيــرة مــن الشــباب المواطنين 

ليــس لديهم الجدية فــي قبول العمل 

بالقطاع الخاص لمبررات منها المقبولة 

العمل  والمنطقية، مثل عدد ســاعات 

بالخاص مقارنــة بالعمل في الحكومة 

وفارق الرواتب.

وأكــد أهمية التنســيق فــي ما بين 

تصنيفاتــه،  بكافــة  الخــاص  القطــاع 

تغييــرات  إحــداث  فــي  والحكومــة 

جذريــة علــى خارطــة ســوق العمل، 

وإيجاد حلــول تقلص من الفروق فيما 

بيــن الخاص والحكومــي في ما يخص 

والامتيازات  الدوام  وســاعات  الرواتب 

والعطلات، وكل ما من شأنه أن يجعل 

من القطاع الخاص بيئة جاذبة للعنصر 

المواطن لا بيئة منفرة.

وأضاف أنه لا بد من الإقرار بأن فرق 

الرواتب في ما بين الخاص والحكومة، 

يلعــب دوراً كبيــراً في هــذا العزوف، 

لافتاً إلى أن هناك مؤسســات وشركات 

حكوميــة، ودوائر اتحادية تمنح رواتب 

عالية للمواطنين، ونجحت بالفعل في 

اســتقطاب المواطنين، إلا أنها تعد قلة 

الخاص،  القطاع  أمام معظم مؤسسات 

التــي لا توافق أو تقــارب رواتبهم مع 

رواتب المواطنين بالقطاع الحكومي.

ضعف الرقابة
وأوضــح النعيمي أن ضعــف التوطين 

إلى  الخاص يرجــع أيضاً  بالقطاع 

ضعــف الرقابــة علــى تلك 

غير  الخاصة  المؤسســات 

في  بحصتهــا  الملتزمــة 

على  مشــدداً  التوطين، 

ضــرورة أن يكون هناك 

حزمــاً ومســاءلة لتلــك 

سبيل  فعلى  المؤسسات، 

المثــال لا الحصــر معارض 

تنظــم  التــي  التوظيــف 

والمؤسســات  ســنوياً، 

التي تتلقى آلاف  الخاصة 

طلبات التوظيف، لماذا لا تكون هناك 

لجان رقابية تشــكل خصيصــاً للتدقيق 

التي  على كافــة المؤسســات الخاصة 

شاركت بالمعرض والاطلاع على طلبات 

التوظيــف التــي تلقتها كل مؤسســة، 

ومعرفــة هل تم بالفعــل التعاطي مع 

تلك الطلبات والتواصل مع أصحابها، أم 

أنها مجرد تلقــي طلبات أيام المعرض 

وبانتهاء أيــام المعرض تحفظ الطلبات 

في صناديق.

وأكد أهمية توافر متابعة دورية على 

كافة مؤسســات القطاع الخاص وتقدم 

كل منها أعداد الوظائف الشــاغرة في 

كل مؤسســة، وكم مــن تلك الوظائف 

الشاغرة شغلها عنصر مواطن وكم منها 

شــغلها من غيــر المواطنيــن، والتأكد 

مــن أن هناك وظائف يصعب شــغلها 
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أقرت قيادات مجتمع الأعمال في الإمارات بأن معدلات التوطين في القطاع الخاص لا تزال متدنية في كثير من 

القطاعات ومعدومة في قطاعات أخرى، رغم أنه يعد شريكاً رئيساً في التنمية، وأن الجهود التي بذلت على مدار عقود 

لم تكن كافية لتلبية طموح المواطنين الذين يبحثون عن عمل، إلا أنهم أكدوا في الوقت ذاته أنها عقدة  قابلة للحل، 

خاصة أن التوطين لا يمكن اعتباره ضريبة، بل هو واجب وطني تجاه الدولة التي وفرت البيئة المناسبة للشركات حتى 

تزدهر أعمالها.

وعلى الرغم من تشخيص قيادات مجتمع الأعمال مشكلة التوطين حسب رؤيتهم لها، بعيداً عما تررده أغلب شركات 

القطاع الحاص من مبررات غير مقنعة، تتعلق بأسباب مادية، وأخرى بعدم وجود كوادر مؤهلة لوظائف نوعية.

 وأكدت القيادات أن التوطين واجب وطني يجب على الجميع الالتزام به، وقالوا إنه مثلما استفادت تلك الشركات من 

بيئة الأعمال التي وفرتها الحكومة لها والتي أسهمت في تعظيم أرباحها السنوية وارتقت بحجم أعمالها إلى مستويات 

غير مسبوقة، فإن هذا النجاح يفرض على تلك الشركات أن تفي بواجباتها والتزاماتها تجاه المجتمع، وترد الجميل إلى 

الدولة التي وفرت كل أسباب نجاح مشاريعهم، ويعد توظيف المواطنين أقل ما يمكن أن تقدمه.

وطرحت تلك القيادات الوطنية العديد من المقترحات المنطقية والمقبولة التي تسهم، من وجهة نظرهم، في وضع 

خطط واستراتيجيات جديدة تعزز التوطين، مؤكدين أن المواطنين نجحوا في إدارة الكثير من الشركات الناجحة بكفاءة 

واقتدار.

Ⅶ  دبي - متابعة القسم الاقتصادي

 ماجد الغرير: 

إدارة المواطنين كثيراً 
من الشركات الخاصة 

تجربة أثبتت نجاحها

■ محمد النعيمي■ نجيب الشامسي

العام  المديــر  إبراهيــم،  قال إســماعيل 

لفنــدق »رامــادا داون تــاون أبوظبي«، 

إن زيــادة نســب التوطين فــي القطاع 

الخاص تحتــاج إلى توحيــد الجهود من 

قبل الجميــع، خصوصاً وأن تدني رواتب 

بالقطاعــات  مقارنــة  الخــاص  القطــاع 

الحكوميــة يخفــض نســب التوطين في 

الأول بشكل كبير.

واقترح إســماعيل عدة محفزات على 

رأســها: تأســيس صندوق دعــم للقطاع 

الخــاص يمول جزء منــه من خلال كبرى 

الشركات الوطنية التي تنخفض بها نسب 

التوطين بشكل كبير، والجزء الآخر يمول 

من قبل الحكومة، مشيراً في الوقت ذاته 

إلى إمكانية إعفاء الشــركات التي ترتفع 

فيها نســب التوطين من بعض الرســوم 

الحكوميــة أو إعطائها بعض المزايا كنوع 

من التحفيز.

ودعــا إســماعيل إلــى ضــرورة زيادة 

الكليات المتخصصة، مثل كليات الاقتصاد 

والتجارة والســياحة، بما يشجع المواطن 

علــى الانخراط في مجــالات جديدة بما 

يؤهلــه للعمل في هــذه القطاعات مع 

امتلاكــه الخبــرة الكافية، كمــا دعا إلى 

تقديم مزيد من البرامج التدريبية والمنح 

فــي القطاعات الاقتصاديــة المتخصصة، 

بما يســهم في تخريج دفعــة كبيرة من 

المواطنيــن قــادرة علــى الاندمــاج في 

مجتمع الأعمال.

وأوضــح أن شــركات القطــاع الخاص 

تســتطيع المســاهمة في ملف التوطين 

بشــكل كبيــر من خــلال تقديــم برامج 

أرض  علــى  العمــل  لمحــاكاة  تدريبيــة 

الواقــع واكتســاب الخبــرات اللازمة في 

مجــالات مختلفة بما يؤهــل المواطنين 

في المستقبل لعمل مشاريعهم الخاصة.

عمــل  بضــرورة  إســماعيل  وطالــب 

حملات توعية ضخمة عبر وسائل الإعلام 

المختلفــة بمــا فيها الصحــف والإذاعة 

المجتمــع  نظــرة  لتغييــر  والتلفزيــون، 

تجاه الكثير مــن الوظائف، خصوصاً في 

قطاعات مثل السياحة والفنادق والتجزئة 

ومراكز التسوق والتي تتضاءل فيها نسب 

التوطين.

اقترحت فاطمة بن فهد، مدير إدارة 

الموارد البشرية بمجموعة شركات 

كبرى فــي دبي، أن يتم التنســيق 

فــي مــا بيــن القطاعيــن الخاص 

والحكومــي بالاتفــاق علــى دعم 

وتحفيزهم  وتشجيعهم  المواطنين 

بصرف  الخاص  بالقطــاع  للالتحاق 

علاوات تشــجيعية يتــم تحديدها 

ســلفاً بالإضافة إلــى الراتب الذي 

يتقاضاه، وهذا بهدف ســد الفارق 

في ما بين رواتــب القطاع الخاص 

والحكومة.

ودعت فاطمة بن فهدإلى رفع سقف 

حصــة التقاعــد المطبــق بالقطــاع 

والمحــددة  للمواطنيــن  الخــاص 

بـــ50 ألف درهــم فقط، ما يشــجع 

المواطنيــن على العمل بهذا القطاع، 

يقيناً منهم بأن ما يتم ســداده لهيئة 

المعاشــات طوال فترة عمله، ســيرد 

إليه مســتقبلًا بعد تقاعــده بمكافأة 

تعينه على العيش.

وأشــار إلى أهميــة المرونة في ضم 

ســنوات الخدمة بهيئة المعاشات في 

حال انتقــل الموظــف المواطن من 

عمل بالقطــاع الخاص إلى عمل آخر 

بذات القطاع.

وأضافت فاطمة بن فهد أن معظم 

المؤسســات والشــركات التي تشارك 

التوطيــن،  المعــارض وبرامــج  فــي 

تشــارك بهدف اســتقطاب الكفاءات 

بالفعــل وليــس كما يتــردد دائماً أن 

كلهم يشــاركون من أجل المشــاركة 

بهدف الظهور الإعلامــي، دون النظر 

للمصلحــة العامــة فــي اســتقطاب 

وتوظيف العنصر المواطن.

جديــة  عــدم  أن  إلــى  وأشــارت 

المتقدميــن لطلــب الوظائف يجعل 

مــن الصعوبة الحصــول على العنصر 

المواطن الذي يرضــى بالعمل تحت 

أي ظرف. وقالت إنه حان الوقت أمام 

شركات القطاع الخاص أن ترد الجميل 

إلــى الدولــة وتهتــم أكثــر بتوطين 

المواطنيــن بعد أن وفــرت الإمارات 

البيئة المناسبة لعمل شركاتهم.

رفع سقف حصة التقاعدتقديم برامج تدريبية لمحاكاة العمل

■ فاطمة بن فهد■ إسماعيل إبراهيم



من قبل العنصــر المواطن ما يدفع 

تلــك المؤسســات للاســتعانة بغير 

المواطنين أم لا، لافتاً إلى أنه لا بد 

من أن يكون هناك حســاب وجزاء 

جاد، بحيث تحاسب المؤسسة غير 

الملتزمة ويتم مكافأة الملتزم، كأن 

يعفى الأخير من أية رســوم تُحصل 

من المؤسســات الخاصــة، وتُحصل 

رســوم مضاعفــة من المؤسســات 

امتيازات  مــع  الملتزمة،  غير 

للملتزميــن يحــرم منها 

غير الملتزمين.

وقــال: للتغلــب 

علــى هذا العزوف 

من قبل المواطنين 

بالقطــاع  للعمــل 

يقتــرح  الخــاص، 

النعيمي عدة خطوات 

التغلب  شــأنها  من 

العزوف  هــذا  على 

منهــا علــى ســبيل 

المثــال لا الحصــر: أن يكون هناك 

الخاص  القطــاع  لمؤسســات  إلزام 

ســنوية توزع  أرباحاً  والتي تحقــق 

منهــا علــى مســاهميها، أن يكون 

نصيب الموظف المواطن مما يوزع 

ســنوياً على الموظفيــن في صورة 

أربــاح أو مــا يســمى »بونص« أن 

يكــون نصيب المواطن منها ضعف 

نصيب غير المواطنين.

قضية مهمة
وشدد نجيب الشامسى، 

الاقتصادي،  الخبيــر 

قضيــة  أن  علــى 

يغيــب  التوطيــن 

»القضية  بعد  عنها 

المحورية« المرتبط 

الاقتصادي  بالأمــن 

والاجتماعي والأخلاقي 

في مجتمع الإمارات 

تــراوح  ولذلــك 

القضيــة مكانها منذ 

ســنوات. وقال: الأرقام التي نشرت 

عن التوطين في الشركات المدرجة 

في أســواق المــال كانــت مخيبة، 

وهذا لا يتناســب مــع دور القطاع 

الخاص ســواء الوطنــي أو الأجنبي، 

وخاصة أن الحكومــات تعول عليه 

بقيادة قاطرة التنمية في الدولة.

وأضــاف: لا بــد مــن أن تتبنــى 

المجالــس العليا فــي الدولة قضية 

التوطيــن وتصدر قرارات على أعلى 

المســتويات بإلــزام القطاع الخاص 

بالتوطين وفقاً لنسب محددة خلال 

فتــرات زمنية محــددة، وألا يكون 

الهــدف هــو توظيــف المواطنين 

فقــط، بــل تمكينهم عبــر تأهيلهم 

قيادية  مناصــب  أصحاب  ليكونــوا 

ويكونــوا بالفعل أصحاب القرار في 

القطاع الخاص وليسوا موظفين في 

وظائف دنيا.

وطالب الشامسى بفرض عقوبات 

قوية علــى الشــركات الخاصة غير 

التي  التوطيــن  بنســب  الملتزمــة 

تحددها الحكومة، وألا تكون هذه 

الغرامات ماليــة فقط، بل تتعداها 

إلى حرمان هذه الشركات المخالفة 

من تنفيذ المشــاريع وعدم تجديد 

الرخص التجارية وغيرها.

منظومة حوافز
العوضي،  حمــد  وأكد 

إدارة  مجلــس  عضــو 

غرفة تجــارة وصناعة 

ضــرورة  أبوظبــي، 

حوافز  منظومــة  وضع 

في  للتوطيــن  حكوميــة 

القطاع الخاص، مشــيراً 

إلــى أهميــة أن تتنوع 

بيــن  الحوافــز  هــذه 

الماديــة والمعنوية، وأن يتم تنفيذ 

هــذه المنظومــة بشــكل مرحلي. 

واقتــرح أن تمنــح الحكومة حوافز 

للشــركات الخاصة الملتزمة بنسب 

توطين ســنوياً جيدة مثــل الإعفاء 

مــن ضريبــة القيمــة المضافة، أو 

الإعفــاء من الرســوم الحكومية، أو 

لتستطيع منح  دعم الشركات مادياً 

رواتــب أعلــى للمواطنيــن إلى أن 

تتحســن أوضاعهــا المالية بشــكل 

أفضل.

تغييــر  ضــرورة  وأكــد 

بأنه  للتوطيــن  النظــرة 

للعمالــة  إحــلال 

المواطنــة بــدلاً مــن 

الوافــدة فقــط، بــل 

لا بــد مــن أن تكون 

للتوطيــن برامــج قوية 

يمتلــك  أن  تســتهدف 

المواطن القطاع الخاص 

بصماته  لــه  يكون  وأن 

فيه وأن يتــم تمكينهم 

لبناء قيادة وطنية من رجال الأعمال 

المتميزين.

التوطين  ورأى أن أسباب ضعف 

كثيــرة وأبرزهــا أن القطاع الخاص 

فــي الإمــارات قطاع كبير وواســع 

جداً ونســبة الوظائف الإدارية التي 

يقبل عليهــا المواطنون قليلة بينما 

الوظائــف الفنيــة والميدانية التي 

تحتــاج لعمل شــاق لا يقبل عليها 

المواطنــون، كمــا أن نســبة كبيرة 

من هــذه الوظائف تنــدرج تحت 

الوظائف الدنيا التي لا تزيد رواتبها 

على بضعة آلاف درهــم، وبالتالي 

يفضــل المواطن العمل في القطاع 

الكثيرة  مزايــاه  بســبب  الحكومي 

والتــي تشــكل الرواتــب المرتفعة 

والتقاعد الجيد.
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خيار أفضل للعمل على 

المدى الطويل

استحداث قانون يلزم الشركات 

بنسب محددة للتوطين

ضرورة ملحة لدعم شركات 

التصنيع

قــال عصــام المزروعي، نائــب رئيس 

البحــري  »مجموعــة  إدارة  مجلــس 

والمزروعــي«، إنــه لا يمكــن للقطاع 

الخــاص توظيــف المواطنين، بقدر ما 

يريد وذلك بســبب التكلفة المرتفعة 

لذلــك، كمــا أن هناك فرصــاً وفوائد 

القطــاع  يقدمهــا  وكثيــرة  عديــدة 

الحكومي ولا يقدمها الخاص.

ينبغــي تقديم بعض  أنه  وأضاف 

الخاص  للقطــاع  والفوائــد  المزايــا 

لتشــجيعه على توظيف المواطنين، 

تكاليــف  بخفــض  تتمثــل  والتــي 

التوظيــف على الشــركات الخاصة، 

فمعظمهــا لا تــزال تُــدار مــن غير 

الإماراتييــن، لأنهــا تنظــر للأمر من 

منظــور مــادي وتجــاري إضافة إلى 

التكلفــة، كما يجب علــى الحكومة 

تحديد فرص وظيفيــة معينة ضمن 

القطاع الخاص لا يمكن أن يشــغلها 

إلا الإماراتيون حصرياً.

وأشار إلى أنه في حال تقديم حوافز 

للقطــاع الخــاص من قبــل الحكومة، 

فعلى المدى الطويل، سيشكل القطاع 

الخاص خيــاراً أفضل للعمل بالنســبة 

للإماراتييــن، كما يمكن له الاســتفادة 

بالسوق المحلي  المواطنين  من دراية 

وثقافتهــم الخاصــة التــي يمكــن أن 

يضيفوها ما ســيعزز من مبيعات تلك 

الشركات أو أرباحها أو شهرتها.

تقــوم  أن  المزروعــي،  واقتــرح 

الحكومــة بتنفيــذ برنامــج بحيــث 

تتقاســم تكاليف توظيف الإماراتيين 

مع الشــركات الخاصة لمــدة زمنية 

معينة تتراوح من 3 إلى 5 ســنوات، 

بحيــث يمكــن خفضهــا مــع مرور 

الوقــت، ويجب مراقبــة وضبط هذا 

البرنامج من قبل الحكومة والشــركة 

الخاصــة لضمان حصــول الموظفين 

التدريــب والتطور  الإماراتييــن على 

المهني اللازم لأن الشــركات الخاصة 

بشــكل عام تتطلب خبرة 3 سنوات 

علــى الأقــل حتى يصبــح الموظف 

جاهــزاً ومؤهــلًا للعمــل. وبالتالي، 

يمكــن لجميــع الإماراتييــن الذيــن 

يمضــون هــذه الفترة فــي القطاع 

الخاص الاســتفادة من تلك الفوائد. 

وعلــى المــدى الطويل، ستســتفيد 

الدولة من خبرات هؤلاء الإماراتيين 

الذيــن تدربوا جيداً واكتســبوا خبرة 

عمليــة كبيرة ضمــن القطاع الخاص 

في بناء اقتصاد بلدهم.

طالب رجل الأعمال هلال القبيسي، 

مديــر الابتكار وتطويــر الأعمال في 

غرفــة تجــارة وصناعــة أبوظبــي، 

بقانــون للتوطين بالقطــاع الخاص 

آليــات محــددة وواضحــة  يضــم 

القطاعات  بــكل  الوظائف  لتوطين 

الاقتصادية بلا اســتثناء، إضافة إلى 

اســتحداث آليات لتقييــم التوطين 

سنوياً في كل شركة.

وقال: كما نربط إصدار وتجديد الرخص 

التجارية بدفع الرسوم، فلا بد من ربط 

الرخص أيضاً بنســب محددة للتوطين 

فــي كل شــركة، علــى أن تبــدأ هذه 

النســبة قليلــة ثم تتدرج فــي الزيادة 

عبــر عدد قليل من الســنوات ولا يتم 

تجديــد الرخص أو حصول الشــركات 

علــى مشــاريع جديدة مــن الحكومة 

إلا بتحقيق النســبة المســتهدفة من 

التوطين والمهم هنــا أن تكون هناك 

متابعة شهرية وسنوية.

وأكــد أن الحكومــة وفــرت للقطــاع 

الخــاص في الإمــارات مزايــا لا يحلم 

بهــا أي قطــاع في العالم مــن ناحية 

الكبيرة  والتســهيلات  التحتيــة  البنية 

والمشــاريع العملاقة التــي تدر عليها 

أرباحــاً كبيرة، كمــا أن الحكومة توفر 

للمواطنيــن ســبل حيــاة كريمــة من 

مســكن وعلاج وتعليــم ووظائف ولا 

بد من أن يساهم المواطنون والقطاع 

الخــاص معهــا فــي زيــادة معدلات 

التوطين بالقطاع الخاص.

وأضاف: هناك تخوف من عدم تحمس 

القطــاع الخــاص لتوظيــف مواطنين 

بدعوى الرواتب المرتفعة للمواطنين، 

والمطلــوب هنــا أن تعــد الحكومــة 

تصنيفاً للشركات وتربط هذا التصنيف 

بقوة الوضع المالي للشــركة ونســب 

التوطين.. فعلى ســبيل المثال الشركة 

التي تحقق دخــلًا وأرباحاً أعلى لا بد 

مــن أن توفر للمواطنين العاملين فيها 

رواتب مرتفعة، والشــركة التي تحقق 

دخلًا أقل توفر رواتب أقل للمواطنين، 

لكــن ينبغي أن تكون هــذه الرواتب 

تليق بالمواطنين.

وتابع: كما يمكن للحكومة أن تشــجع 

الشركات التي تمنح المواطنين رواتب 

أعلى بوسائل شتى منها خفض الرسوم 

المســتحقة عليهــا أو مســاعدتها في 

الحصــول على مناقصات أو مشــاريع، 

وهــذا التصنيــف مهــم للغايــة لأنه 

ســيدفع المواطنيــن للانخــراط فــي 

القطاع الخاص، كمــا لا بد من وجود 

عقوبات على الشــركات الخاصة التي 

لا تلتــزم بتحقيــق النســبة المطلوبة 

منها للتوطين ســنوياً، وأن تكون هذه 

العقوبات حقيقيــة ويتم إعلانها على 

الملأ.

قال بهــارات باتيا، الرئيــس التنفيذي 

العاملــة  »كوناريــس«،  لشــركة 

بصناعة الأنابيــب والقضبان والألواح 

والصفائــح المصنوعــة مــن الصلب 

ومقرهــا دبي، إن شــركته الخاصة لا 

تمانــع في توظيــف إماراتيين ضمن 

كوادر العمــل لديها، لكن المشــكلة 

الأساســية هــو الاختلاف فــي نظام 

العمل وأســاليبه بين القطاعين العام 

والخــاص، فســاعات العمــل ضمــن 

الخاص أطول كما أن إتاحة الموظف 

فــي أي وقــت قد يُطلــب منه ذلك، 

ومسؤولياته ومستويات الضغوط في 

القطاع الخاص هي أعلى أيضاً مقارنة 

بالقطاع الحكومي.

وأضــاف إن مــن بين أهــم الحلول 

المقترحــة إقدام الحكومة على طرح 

حوافــز للمواطنين تتمثــل في زيادة 

الفوائد الإضافية لضمانهم الاجتماعي 

ومنحهــم فرصــاً وظيفيــة أفضل في 

الجهــات الحكوميــة فقــط في حال 

أتمّوا مدة 5 ســنوات على الأقل من 

العمــل ضمــن القطاع الخــاص في 

بدايــة مســيرتهم المهنية وحصولهم 

على رسائل توصية من أرباب عملهم 

فــي الشــركات الخاصــة، بمعنى أن 

خبرتهــم الممتــدة لخمس ســنوات 

علــى الأقل فــي الشــركات الخاصة 

تتيح لهم الحصول على فوائد إضافية 

وفــرص وظيفية مميــزة في الجهات 

الحكومية.

وقــال: يجــب دعم شــركات التصنيع 

الخاصــة فــي الدولــة، ولا ســيما أن 

رسوم وتكاليف التوظيف التي تدفعها 

الشــركات الخاصة تعتبر مرتفعة، لذا 

يمكــن للحكومــة تقديــم حوافز في 

حال زيادة التوطين عبر خصم تكاليف 

التوظيــف التــي ندفعهــا لتوظيــف 

إماراتييــن من فواتير المياه والكهرباء، 

وهــذا يعتبــر حافــزاً جيداً بالنســبة 

للقطاع الخاص لحثه على التوطين ولا 

ســيما أن رسوم المرافق تعتبر مرتفعة 

بالنسبة للمصنعين.

وأكــد ضرورة رفــع تمثيل الشــركات 

الصناعيــة  المجالــس  فــي  الخاصــة 

الحكومية، حيــث يجب على الجهات 

الحكوميــة دعــوة الشــركات الخاصة 

لتكون شــريكة في المجالس الصناعية 

التــي تشــكلها الحكومــة للتعبير عن 

أمام  أفكارها والتعريف بنظــم عملها 

المواطنيــن الإماراتييــن الباحثين عن 

عمل، ما يســهم في توعيتهم وجعلهم 

أكثر إقبالاً للعمل.

■ عصام المزروعي

■ بهارات باتيا

■ هلال القبيسي
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■ حمد العوضي
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تشكيل لجنة لتعزيز جاذبية القطاع

اقترح سعيد العابدي رئيس مجموعة 

»العابدي القابضة« تشكيل لجنة من 

الخبراء في القطاعين العام والخاص، 

تكون مهمتها وضع خطة استراتيجية 

طويلة الأجل تتضمــن آليات عملية 

محــددة لرفــع نســب التوطين في 

القطاع الخاص بشــكل عام والقطاع 

السياحي بشكل خاص.

وأضــاف ســعيد العابــدي أن من 

الآليات التي يمكن أن تعتمدها هذه 

اللجنــة هو منــح حوافز للشــركات 

الخاصــة التي تنجح في رفع نســب 

التوطيــن وتزيد هــذه الحوافز كلما 

زادت نســب التوطين، بحيث تشمل 

إعفــاءات من رســوم معينة، أو منح 

أولويــة لهذه الشــركات فــي تنفيذ 

المشاريع وغيرها من الحوافز.

وقــال إن هذه اللجنــة يجب أن 

تعمــل علــى إذابــة الفــوارق بين 

الموظــف فــي القطــاع الحكومي 

والموظف في القطــاع الخاص من 

خــلال وضع آليات محددة لتعويض 

شــركات القطــاع الخــاص الفوارق 

فــي الرواتب وفــي الامتيازات التي 

بحيث  الحكومي  القطــاع  يوفرهــا 

يصبح القطاع الخــاص أكثر جاذبية 

للمواطنيــن ممــا هو عليــه الوضع 

الآن.

وأوضــح أنه ســعيد العابــدي أنه 

يجــب علــى القطــاع الحكومي أن 

يتعاون مع القطاع الخاص في تأهيل 

وتدريب وخلق كفاءات تتناســب مع 

الذي دائماً  الخاص  القطاع  متطلبات 

ما يحرص على اختيار أفضل الكفاءات 

لتعزيز إنتاجيته ويجب أن يكون لدينا 

القدرة على توفير هذه الكفاءات في 

مختلف التخصصات. 

وقــال العابــدي إن هناك نســب 

تحســن فــي توطين قطــاع الطيران 

والقطاع السياحي لكن حجم القطاع 

الكبيــر يحتــاج إلى جهــد أكبر والى 

أعــداد أكبــر من المواطنيــن لقيادة 

المقبلــة  القطــاع خــلال المرحلــة 

وخاصــة أن هذه القطاعــات يعول 

عليهــا لقيــادة الاقتصــاد الوطني ما 

بعد النفط.

وأشــار رئيس مجموعــة »العابدي 

التوطين واجب  إلــى أن  القابضــة« 

وطني على أصحاب الشــركات يجب 

علــى الجميــع الوفاء به فــي دولة 

الإمارات، مشــيراً إلــى وجود العديد 

مــن الكفاءات الوطنيــة التي أثبتت 

جدارتهــا في القطاع الخــاص، وأنها 

نجحت في المســاهمة بشــكل كبير 

في دعم شــركاتها وهناك الكثير من 

التجــارب التي تؤكد ذلك في القطاع 

الخاص مثلما هو في القطاع العام.

وجدد العابــدي التأكيد على منح 

القطاع الخاص حتى  حوافز لشركات 

تتمكــن من زيادة نســب المواطنين 

لديهــا ســواء مــن حيث إعفــاءات 

الرســوم أو منحها أولويــة في تنفيذ 

بعض المشاريع.

■ سعيد العابدي
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